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تقرير قاضي التحقيق في فضيحة الأفلام الجنسية
تقرير قاضي التحقيق في فضيحة الأفلام الجنسية
لجمهورية الإسلامية الموريتانية وزارة العدل 

 رقم النيابة 952/05
محكمة ولاية انواكشوط 

رقم التحقيق 206/05
أمر بالاحالة أمام المحكمة الجنائية
نحن/ جمال ولد حمزة قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية انواكشوط نظرا للإجراءات الطبيعية ضد:

1-
الناجي ولد أحمد جدو 1962 انواكشوط - سجين
2-
اندي سك- أمر بالقبض الدولي 3-
الحاج داووني 1975 أكرا غانا- حلاق (سجين)

4-
سليمان سادا
5-
مولاي الناجم ولد مولاي الزين 1972 انواكشوط - صحفي (مدير جريدة)

6-
عادل ولد السجاد 1971 انواكشوط صحفي (مهندس معلوماتية) المتهمين: - الزنا انتهاك حرمات الله وعدم التبليغ والمساس بالأخلاق الحميدة بواسطة الصور والأفلام الخليعة بالنسبة للأول والثاني الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 306، 307، 56 من القانون الجنائي الموريتاني والمادتين 5و6 من قانون 19/1994.

-
انتهاك حرمات الله بالنسبة للثالث والرابع الأفعال المجرمة والمعاقب على ارتكابها بالمادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني.

-
عدم التبليغ والمس بالأخلاق الحسنة بواسطة الصحافة والصور والأفلام الخليعة بالنسبة للخامس والسادس الأفعال المجرمة والمعاقب على ارتكابها بالمادة 56 من القانون الجنائي الموريتاني والمادتين 5و6 من القانون 19/1994.

نظرا للطلبات النهائية لوكيل الجمهورية بتاريخ 29 /12/2005 والرامية إلى إحالة القضية أمام محكمة الجنايات بانواكشوط، وحيث أن المتهم الناجي ولد أحمد جدو اعترف بأنه كان يعمل في سكرتيريا إدارة السجن المدني بانواكشوط على مدى أكثر من ثلاث سنوات وإنه هو الذي كان يقوم بتصوير السجناء وإثبات إحالتهم عن طريق الكاميرا المثبتة في جهاز كومبيوتر السجن المدني.

وحيث أن الكاميرا حسب رأي الخبير الفني والمعاينات قابلة لتصوير فيديو وأوديو وتحميل الصور والأحداث على الجهاز وتخزينها في ملفات، وحيث أن المتهم اعترف بأنه يعرف المتهمة الهاربة اندي سك وكل من ظهر معه في الفلم من النساء والرجال الذين كانوا سجناء تحت إمرته باعتبار مركزه كأقدم سجين ووسيط بين الإدارة والسجناء وحيث أن مشاهدة الفلم وسماع ما به من أصوات مسجلة بمعاينة المتهم ومحاميه أستطاع التحقيق أن يحصل على الأدلة والقرائن الآتية:

1-
مصادرة الساعة التي يرتديها الناجي ولد أحمد جدو والتي تظهر في يده وهو يجلس بجنب المتهمة اندي سك.

2-
العلامة الظاهرة على خد المتهم والتي تظهر بكل وضوح في مشاهدة الفلم 3-
بعد جمع كافة الملابس ووضعها بجانبنا مع المذكورين (المتهم ومحاميه) وإعادة مشاهدة الفلم تبين لنا أن هذه الملابس تحتوي على قميصين ما يزالا الآن بحوزة المتهم ويظهر بهما الناجي وهو يمارس الجنس في الفلم 4-
اعترف الناجي ولد أحمد جدو في السجن المدني بالتشابه بينه وبين الناجي الذي يظهر مع اندي سك وآخرين حيث اعترف بأن طريقة قص الشارع، عدم وجود لحية، الوجه، لون شعر الرأس، العينين، الحركات...

5-
العدد الهائل من الأصوات AVI التي يسمع فيها صوت الناجي يقول بأنه صور الفلم من أجل المرأة التي يدين لها بكل شيء وأن موريتانيا دولة عرقية (......) والحل الوحيد لمشاكلها هو ممارسة الجنس وأصوات من اندي سك تخاطبه بإسمه وتذكره بطلباته لها لممارسة الجنس مع آخرين.

6-
ظهر من خلال الفيلم أن المتهم كان قاصدا تصوير المشاهد المجرمة لحاجة من نفسه فتراه يظهر حرصه على ضبط توجيه الكاميرا لتكون أفعاله الخبيثة مسجلة كلها وبالتالي فهو بذلك يدين نفسه بنفسه دون أن يعلم.

7-
لم يتضح من خلال إعادة سماع التسجيلات والمشاهدة أي طرف آخر له دور في التصوير أو المونتاج وذلك ما تأكد من خلال الخبرة الفنية.

وحيث أن الناجي لم يقم بهذه الأفعال أداء لواجب أو استعمال لحق أتى هذه الأفعال المجرمة والتي ما سبقه لها موريتاني أبدا ولا أعانه أحد عليها غير نفسه الأمارة والتي سولت له هذه الأفعال وأعد لها ما استطاع من قوة وكان متفانيا فيها تراه يغدوا ويروح في حركة دائمة مستمتعا بهذه الأفعال أنفاسه الملتهمة وراء الميكرفون في أفعال غير مسبوقة شكه من صوته وصورته المتحركة في الفيلم ومحاولة إنكاره هو تجسيد لشكله الداخلي وزعزعة ثقته فلم تعد له ذريعة بإنكاره لهذه الأفعال المجرمة.

وحيث أن الأدلة والقرائن كافية وأكيدة بنسبة الأفعال بالتهمة وحيث أنه لا تقوم لديه أي مانع من موانع المسؤولية وعليه فإن اختبار فكرة الفيلم والممثلين والسيناريو الصوت والتصوير والديكور والملابس والموسيقى التصويرية والمؤشرات الخارجية والإنتاج والمونتاج والكتابة الالكترونية والإخراج هي من صنع المتهم الناجي ولد أحمد جدو، وحيث أن المتهم الحاج داووني ظهر في الفيلم يجلس بجانب اندي سك والناجي ولد أحمد جدو وهو ما يدل على أنه شريك للمتهمين في الأفعال المنسوبة إليهما.

وحيث أنه توجد أدلة وقرائن عديدة على نسب التهمة إلى المتهم وحيث أن المتهم سليمان سادا مختل عقليا وغير مسؤول عن الأفعال المنسوبة إليه كما اتضح من خلال مثوله الأول، وحيث أن التحقيق اطلع على ملفه الصحي الذي نسب إليه فيه أنه مريض نفسيا.

وحيث أن المتهم ما يزال مع ذلك سجينا رغم ما اتضح من صحته النفسية فكيف يفهم العقوبة إذا؟
وحيث أن المتهم مولاي الناجم ولد مولاي الزين اعترف في محضر مثوله الأول بأنه لم يبلغ لأنه لا يعتقد أنه من مهنة الصحفي مشاركة جهاة الدولة في المعلومات التي تصل إلى علمه وأنه لا يعلم بوجود نص قانوني يلزم الصحافة بالإبلاغ عن الفضائح التي يعلمون بها أثناء عملهم الصحفي.

وحيث أن نص المادة 56 من القانون الجنائي الموريتاني صرح من أنه لم يستثني من الإبلاغ إلا أقارب الفاعلين أو المشاركين في إرتكاب الجنايات أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وهو مالا ينطبق على المتهم مولاي الناجم ولد مولاي الزين وحيث أن الإبلاغ عن الجرائم لا يتم إلا بإثباته أمام الجهات المختصة ليأتي أكله.

وحيث أنه لا يعذر أحد يجهل القانون أي أحد وتحت أي صفة ولا يمكن أن يكون الجهل حجة ودليلا أمام القضاء وذريعة للتهرب من تطبيق أحكام القانون الجنائي الموريتاني وحيث أنه لم تقم أدلة كافية تؤكد نسبة تهمة المس بالأخلاق الحسنة بواسطة  الصحافة والصور والأفلام الخليعة ضد المتهم إذ أن عدد جريدة أبوين شو  لا تحتوي على مثل هذا المس وحيث أن المتهم عادل ولد السجاد أعترف في محضر مثوله الأول أنه لم يبلغ إلا المحامي (محامي الجريدة) أو المتهم الناجي أو مسير السجن دون أن يثبت ذلك بأي دليل وحيث أن التبليغ واجب قانوني على كل من وصل إلى علمه وقوع جريمة والجهات التي يقع التبليغ أمامها معروفة قانونيا (النيابة العامة).

وحيث أن المتهم عادل ولد السجاد هو أول من أطلع على الفلم حسب روايته عندما علق بقرصه الصلب أثناء وجوده في السجن المدني بانواكشوط وبدل أن يخبر الجهات المختصة أخبر مدير جريدة (ابوين شو) وحيث أن سلوكه هو امتناع عن القيام بواجب يمليه القانون الجنائي الموريتاني.

وحيث أنه لا يعذر أحد بجهل القانون وحيث أن الأدلة والقرائن عديدة وكافية على نسبة جريمة عدم التبليغ إلى المتهم عادل ولد السجاد وحيث أنه لم يقم أدلة على إثبات المتهم بأفعال المس بالأخلاق الحسنة بواسطة الصحافة والصور والأفلام الخليعة وحيث أن ما نشر في جريدة (ابوين شو) لا ينطبق عليه هذا الوصف، وحيث أن المتهمين لم يقوموا بهذه الأفعال أداء لواجب أو استعمالا لحق.

ونظرا للمواد 165 من قانون الإجراءات الجنائية فإننا نأمر بإحالة القضية أمام محكمة الجنايات بانواكشوط للحكم فيها طبقا للقانون الموريتاني.

حرر في مكتب ديون التحقيق الثاني بتاريخ 02/01/2006
قاضي التحقيق
جمال ولد حمزة
جميع  الحقوق محفوظة لجريدة الحقائق الإخبارية
البريد الإلكتروني للمراسلة:

info@alhaqaiq.info
الموقع :
WWW.ALHAQAIQ.INFO






